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ملخص رسالة الدكتوراه

الوسائل القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي

 مع إشارة خاصة لدولة الكويت

رسالة دكتوراه – جامعة ابريستويث – بريطانيا (2003)*

منذ زمن ليس بقريب وكلمة الإرهاب أو الجريمة الإرهابية هي من ضمن المصطلحات القليلة التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة بشكل يومي تقريبا. والشكل الذي تتخذه هذه الجريمة لا يزال يتغير على نحو يعكس التغيير والتطور الذي يشهده العالم ، ففي كل مره يقدم لنا خدمة جليلة متمثلة باكتشاف علمي كبير من شانه أن يسهم بشكل عام في خدمة الرفاهية البشرية نجد الإرهاب قد امتطى هذا الاكتشاف وسخره لخدمة أهدافه . فمثلاً نجد أن ما حققه استخدام وسائل الطيران والنقل الجوى من ازدهار وتطور بما يخدم الحياة الإنسانية قد صاحبه ارتكاب لجرائم اختطاف وتفجير ضد هذه الوسائل. والكلام نفسه قد يقال فيما يتعلق باستخدام الانترنت حيث يدور الحديث حاليا عما يسمى بالإرهاب الانترنت... الخ.


وعلى الرغم من ذلك فقــــد حاول البعض التقليل من خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا عالمياً 

بالقول : أن الحرب هي الخطر الحقيقي ، وهى التي تجب على المجتمع الدولي أن يسخر كل جهوده وإمكانه لمنع وقوعها وذلك في الحرب آلاف الناس ، أن لم يكن ملايينهم في خطر ومعرضون للقتل والدمار.

___________________________

* تاريخ الحصول على الدكتوراه هو 14/3/2003 عنوان الرسالة باللغة الانجليزية هو : 

Legal Responses to Terrorism 

with special reference to the position of Kuwait.
أشرف  على هذه الرسالة كل من prof . Christopher Harding   (مشرف أول ) وprof Ryszard Piotrwicz  ( مشرف ثان )

والحقيقة إننا وان كنا نتفق مع القول بان الحرب هي خطر كبير  فان ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوال أن الإرهاب وما ينتج عنه من أثار هو موضوع غير جدير بالدراسة ولا يستحق ما يبدل له من جهود لمنعه وذلك للأسباب التالية : 

أولا: 
في الحرب هناك بداية ونهاية في حين أن البداية في الإرهاب قد يصعب تحديدها كما انه قد 

يستمر إلى ما لا نهاية. 

ثانيا : في الحرب قد تكون العلاقة العدائية بين الدول المتحاربة وتبقى الدول المحايدة بشكل عام بعيدة عن امتداد الأعمال القتالية إليها في حين الإرهاب ليس له مكان محدد كما لا يعترف بأي حدود دولية حيث من الممكن أن يكون العالم كله مسرحا لعملياته . 

ثالثا: في الحرب يكون أعداد الدول المتحاربة محدود في كل الأحوال وذلك لان عدد دول العالم كلها لا يتجاوز 250 دولة في حين أن الإرهاب قد يشمل ملايين الناس وذلك لان كل فرد في العالم البالغ عدد أفراده أكثر من 6 مليارات نسمه يستطيع إن يصبح إرهابيا وتبرز أهمية هذه التفرقة في أن الحروب يتوصل فيها إلى هدنه ومن ثم وقف للأعمال القتالية إذا اتفق هذا العدد المحدود من الدول على ذلك في حين إذا تعلق الأمر بالإرهاب فان التوصل إلى وقف للأعمال الإرهابية يحتاج إلى موافقة عدد كبير جدا من الإرهابيين في أماكن مختلفة من العالم . 

رابعا: تعتبر الحروب مكلفة جدا من ناحية اقتصادية وقليل من الدول يستطيع تحمل تكاليفها، في حين أن الإرهاب ليس كذلك ويستطيع كثير من الأفراد تحمل تكاليف اللجوء إليها. 

خامسا: على الرغم من أن الحروب مدمره فان أطرافها بشكل عام يلتزمون قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتتم مساءلتهم في حين المخالفة في حين أن الإرهابي لا يعترف بأي قانون . 

لذلك عن طريق دراسة تحليلية استقرائية تحاول هذه الرسالة وفى القسم الأول منها أن تجيب عن التساؤل التالي إذا كان الإرهاب كما قلنا سابقا قد ظهر منذ زمن بعيد على الأقل وبشكل مؤكد منذ إنشاء الأمم المتحدة فلماذا لم تنجح كل الجهود الدولية التي بذلت في الحد منه ؟ وهل توجد صعوبات قانونية وعملية أمام هذه الجهود ؟ 

أما القسم الأخر من الرسالة فيتناول بشكل أضيق هذه المرة موقف دولة الكويت من الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى حيث يبحث هذا القسم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل كل من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والهدف هنا هو فحص نصوص هذه الاتفاقيات لبيان مدى صلاحيتها لمواجهة الجريمة الإرهابية . 

وهكذا قسمت هذه الرسالة إلى ثمانية فصول على النحو التالي : 

a. الفصل الأول: وهو يمثل مقدمه يبين الباحث فيها أهمية هذه الرسالة والهدف منها وما تشتمل عليه
b. الفصل الثاني: وفيه يناقض الباحث ما بذل من جهود في سبيل التوصل إلى تعريف موحد للإرهاب وتبين انه من أصعب المسائل التي واجهها المجتمع الدولي في محاولاته لمحاربة الإرهاب كذلك تناول الباحث أهم الأسباب التي قد تؤدى ببعض الإفراد للجوء 
c. إلى الإرهاب وتبين انه قد يوجد في أي دولة من دول العالم وفى أي وسط اجتماعي كما تناول هذا الفصل أنواع الإرهاب من حيث كونه إرهابا فرديا ( أي دون تدخل أية دولة من الدول ) وإرهابا مدعوما من قبل دولة من الدول . 
d. الفصل الثالث : وفيه يتطرق الباحث إلى الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة ووكالاتها في سبيل مكافحة الإرهاب حيث تقوم هذه الاتفاقيات عن طريق بيان ميزانها وعيوبها كذلك في هذه الفصل كان التركيز على مسألة التسليم باعتباره من أهم وسائل التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب أخيرا يأتي التعرض للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب عن طريق بيان إذا ما كانت هذه الهيئة القضائية مختصة بنظر هذه الجريمة .  
e. الفصل الرابع : وفيه يتناول الباحث الوسائل السليمة والعملية لمواجهة الإرهاب وهذه الوسائل تشمل عدم منح اللجوء السياسي للإرهاب ووقف عمليات تمويل المنظمات والجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخبارتية بين الدول . 
f. الفصل الخامس : وفيه يسلط الضوء على مسألة استخدام القوة المسلحة لمواجهة الإرهاب خارج حدود الدولة المعنية . وفى هذا الفصل أكدت الدراسة أهمية الحلول السليمة ثم بحثت المسوغات القانونية التي تسوقها الدول عند استخدامها القوة المسلحة ومن ذلك التي تسوقها الدول عند استخدامها لمثل هذه القوة المسلحة ومن ذلك مثلا حق الدفاع الشرعي كذلك نوقش استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة المسلحة ذد كل من أفغانستان والسودان عم 1998 باعتبار ذلك مثلا لحالة من حالات استخدام القوة المسلحة خارجيا لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب وفى نهاية الفصل قوم هذا الإجراء ضمن إطار الحد من الجرائم الإرهابية . 
g. الفصل السادس : وفيه يناقش الباحث موقف دولة الكويت من الإرهاب سواء من حيث كونها عضوا في الأمم المتحدة أو عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي أو عضوا في جامعة الدول العربية أو عضو في جامعة التعاون الخليجي حيث ركز في هذه الفصل على الاتفاقيات المقترحة لمكافحة الإرهاب ودراستها دراسة نقدية .
h. الفصل السابع : وفيه يجرى البحث عن موقف الحديث عن موقف الكويت ولكن من ناحية محلية حيث يتناول الباحث بالشرح القوانين الوطنية تتعلق بالإرهاب على اى نحو ممكن ثم يسرد بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت في الكويت والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها .
i. الفصل الثامن: وهو يمثل خاتمه لخص الباحث فيها أهم المسائل التي تناولتها الرسالة كما ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها منها ما يلي:-
1- أن عدم التوصل إلى تعريف جامع مانع للجريمة الإرهابية لا يعنى عدم أهمية تجريم الأنشطة التي تتخذها الجريمة الإرهابية وهو ما فعلته الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
2- أن عدم توصل كثير من الدول إلى هذا التعريف الجامع المانع للإرهاب يرجع بشكل عام لسبب من الأسباب التالية : 
1- صعوبة التوصل إلى مثل هذا التعريف
2- أن هناك جرائم أخرى معاقبا عليها بمقتضى القوانين الوطنية تغطى الجريمة الإرهابية مثل جرائم امن الدولة الداخلي أو الخارجي في قانون الجزاء الكويتي ) ومن ثم لا يوجد ما يستدعى أيجاد تعريف جديد للجريمة الإرهابية . 
3-  خشية أن يكون هذا التعريف من شانه أن يجرم نشاط هذه الدول في بعض الحالات .
4- خشية أن يكون هذا التعريف من شانه أن يجرم نشاط بعض التنظيمات أو الجماعات التي تدعمها هذه الدول في مناطق أخرى من العالم أو
5- عدم إدراك أهمية تعريف الإرهاب بسبب عدم تعرض هذه الدول لإعمال إرهابية .
3- أن كل دول العالم معرضة لمخاطر الإرهاب بل أن ذلك حتى أقوى دول العالم كما حصل مع الولايات المتحدة 11/9/2001. 

4- أن مسألة اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لكل دولة لمحاربة الإرهاب أصبحت التزاما دوليا لكل الدول بموجب القرار 1373 الصادر من مجلس الأمن أعقاب الحادي عشر من سبتمبر . 
5- أن وجود إجراءات وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب وان كان ضروريا فانه لا يغنى عن ضرورة وجود تعاون دولي بهذا الخصوص والسبب في ذلك يرجع إلى أن المنظمات الإرهابية في وقتنا الحالي تدير نشاطها الإرهابي في أكثر من دولة كما أن الإرهابي غالبا ما يفر إلى دولة أخرى غير تلك التي ارتكب فيها نشاطه الإرهابي. 
6- تأكيد حقيقة أن التعاون الدولي ، على الرغم من أهميته القصوى لمحاربة الإرهاب ، سوف يكون غير فاعل في الحاليتين التاليتين : 
1- الحالة الأولى وتسمى " The Maverick State" وهى الدولة التي تعمل خارج خط التعاون الدولي وتكون تصرفاتها من النوع الذي لا يمكن توقعه ففي هذه الحالة سوف تكون الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب غير ذي فاعلية – أو على الأقل سوف تكون اقل فاعلية مما كان متوقعا لها – بسبب وجود دولة أو أكثر تعمل ضد هذه الإجراءات فمثلا يعتبر الالتزام بتسليم المطلوبين في قضايا إرهابية أو محاكمتهم محاكمة وطنية هو الالتزام المركزي في أكثر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لذلك فوجود دولة تشترك في الإرهاب أو تدعمه سوف يؤدى إلى أن تصبح هذه الدولة ملاذا أمنا للإرهابيين الذين لن تقوم هذه الدولة بتسليمهم كما أنها لن تقوم بمحاكمتهم محاكمة حقيقية . 

2- الحالة الثانية وتسمى The Failed State"" وفى هذه الحالة لا تكون الدولة غير راغبة في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب كما في الحالة المذكورة أعلاه، بل غير قادرة على القيام بذلك. والسبب في أن هذه الدولة تعانى انهيار تاما أو شبه تام في نظامها السياسي والقضائي ومن ثم يستطيع الإرهابيون التحرك بحرية في مثل هذا الوضع.

ملخص البحث الانجليزي

تناولت هذه الدراسة موضوع حرية الملاحة الدولية بكل صورها وأشكالها بما في ذلك حق المرور البريء وحق المرور العابر ظن للسفن التي تحمل مواد مضرة بالبيئة البحرية ثم تقوم هذه الدراسة بموازنة هذا النوع من الحمولة وتنتهي الدراسة بالتأكيد على أن قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية قد أعطيت الالتزام بحماية البيئة البحرية وضعا يفوق حرية الملاحة البحرية ، بحيث يمكن للدول الساحلية منع مرور 

مثل هذه السفن في مياهها الإقليمية أن أرادت ذلك دون أن تكون قد انتهكت قواعد القانون الدولي المتعلقة بالملاحة البحرية.

ملخص بحث

الدفع بإطاعة الأوامر العليا بين القانون الداخلي والقانون الدولي

إذا كانت النزاعات المسلحة أو الحرب إنما تحصل تنفيذا لأمر من مجموعة قليلة من الأفراد – 

وفى بعض الحالات قد تكون فردا واحدا مثل رئيس الدولة – فان من يتحمل تبعه هذا الأمر هم 

مئات الآلاف أن لم نقل الملايين من الجنود، إضافة إلى ضحايا النزاعات المسلحة الأخرى من

مدنيين واعيان وبيئة....... الخ المهم أن هولاء الجنود عن هذه الأعمال غير المشروعة ، فيكون جوابهم : نحن قمنا بهذه الأعمال لان رؤسائنا أمرونا بذلك  لذا فالتساؤل في هذه الدراسة سوف يكون كيفية تعامل القانون الدولي مع هذا الدفع ، فهل يعد القانون الدولي هؤلاء الجنود غير مسئولين على الرغم من فداحة بعض الأعمال التي ارتكبوها وفظاعتها أو يعدهم مسئولين عن هذه الأعمال ولا يعتد بالدفع بإطاعة الأوامر العليا . 

كذلك تحاول هذه الدراسة أن تبين موقف قواعد القانون الدولي من مسالة وذلك أولا بمناقشة موقفه الفقه الدولي ثم ثانيا ببيان الكيفية التي تعامل بها القضاء مع هذا الدفع ، وفى هذا الشأن  سوف يتم الرجوع إلى محاكمات ليبزغ في تعاملها مع الدفع بإطاعة الأوامر العليا ، وهذه المحاكمات هي التي تلت الحرب العالمية الأولى ولعل السبب في اختيار هذه المحاكمات واضح ذلك أنها جاءت في أعقاب اكبر حرب مدمرة لم يشدها العالم قبل ذلك من حيث عدد ضحاياها ومساحتها الجغرافية . ثم بعد ذلك سوف تتم مناقشة القواعد التي أقرتها محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الصدد كذلك سوف تتم مناقشة هذه المسألة على ضوء النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بحسبانهما تعدان مرجعا من مرجع القانون الدولي الجنائي . 

ويقصد بالقانون الدولي الجنائي مجموعة القواعد القانونية المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية ، والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي عن طريق العقاب على صور السلوك التي تشكل عدوانا على هذا النظام أو مجموعة القواعد القانونية الموضوعة للعقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون العام وبناء على ذلك فان هذا الفرع الجديد من فروع القانون الدولي يهتم بوضع القواعد الخاصة بتجريم بعض الأفعال التي يكفيها هذه القانون على أنها جرائم دولية وذلك دون النظر إلى صفة مرتكب هذه الجرائم . 

والسئوال على كيفية التعامل مع هذه إطار النظام الأساسي للمحكمة الدولية والتي تعتبر وبحق أهم تطور حصل للقانون الدولي الجنائي في العقد الماضي أخيرا سوف نتناول هذه الدراسة وضع الدفع بإطاعة الأوامر العليا في قانون إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا وهى محكمة قائمة الآن وما زالت تنظر في كثير من القضايا التي اتهم فيها بعض أفراد النظام العراقي السابق . 

ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن كيفية التعامل مع الدفع بإطاعة الأوامر العليا في هذه الأنظمة القضائية المختصة بالجرائم الدولية وسوف نحاول أن نبين القواعد القانونية التي بمقتضاها نظم القانون الداخلي هذه المسالة باعتبارها أيضا من المسائل المهمة التي كثيرا ما يلجا إليها المرؤوس بهدف درء أي نوع من المسئولية عن الأعمال التي يقومون بها تنفيذا لأوامر عليا صادرة إليهم من رؤسائهم سواء كانت هذه المسئولية إدارية أو مدنية أو جزائية كذلك فان إبراز هذه المسالة في ضوء قواعد القانون الداخلي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية هذه المسالة من جهة القانون الداخلي ومن جهة القانون الدولي كما سوف نشرح لاحقا كما أن مناقشة هذه المسالة من وجهة نظر القانون الداخلي سوف يساهم في تأصيل هذه المسالة على مستوى القانون الدولي ويفيد في إعطاء صورة كاملة وشاملة لهذا الدفع من كل وجوهه وذلك قبل الولوج في الحديث عن هذا الدفع على مستوى قواعد القانون الدولي . 

كذلك فانه وعند مناقشة قواعد القانون الداخلي ذات الصلة سوف نحاول أن نسلط بعض الضوء على الشريعة الإسلامية ببيان الكيفية التي تعاملت بها الشريعة الإسلامية الغراء مع مسالة طاعة الأوامر العليا ( طاعة ولى الأمر ) والسبب في ذلك هو أن الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى شموليتها تعد مصدرا مهما لكثير من قواعد القانون الداخلي كم أن الشريعة الإسلامية تجد لها تطبيقا مباشر في بعض الدول .

وبناء على ذلك فان هذه الدراسة سوف يتم تقسيمها على النحو التالي :

j. المبحث الأول : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الداخلي 

· المطلب الأول : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في الشريعة الإسلامية 

· المطلب الثاني : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الوضعي 
أولا : القانون الإداري

ثانيا : القانون المدني

ثالثا : القانون الجنائي 

k. المبحث الثاني : الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الدولي الجنائي
· المطلب الأول : موقف الفقه من الدفع بإطاعة الأوامر العليا 

· المطلب الثاني : موقف القضاء من الدفع بإطاعة الأوامر العليا 
 أولا : محاكمات لينزغ

ثانيا : محاكمات نورمبرغ

ثالثا : المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا

رابعا: المحكمة الجنائية الدولية .

خامسا: المحكمة الجنائية العراقية العليا .

ملخص بحث

مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن

يهدف هذا البحث إلى بيان العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية على ضوء ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أحكام حيث نحاول من خلال هذه الدراسة تحديد ماهية هذه العلاقة ببيان أنواعها وبيان حدودها وذلك عن طريق شرح الشروط التي يجب على مجلس الأمن التزامها عند محاولته تفعيل هذه العلاقة . 

ثم نعرج بعد ذلك للحديث عن بعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن باعتبارها تجسيدا لنوع من أنواع العلاقة بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية يتبع ذلك ببيان لمدى صحة هذه القرارات على ضوء فهمنا للنصوص ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 

ملخص بحث

سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي العام 

( مع إشارة خاصة للازمة الإيرانية النووية الحالية )

تثير الأزمة الإيرانية الحالية الكثير من الأسئلة المتعلقة بتنظيم قواعد القانون الدولي للطاقة النووية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الطاقة لذلك يهدف البحث إلى بيان هذا التنظيم وذلك عن طريق تحديد قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية .

ومن أهم المسائل التي تناولها هذه البحث الفرق بين مسالة امتلاك الأسلحة النووية وبين استعمالها باعتبارهما مسالتين مختلفتين ولكل منهما قواعد القانون الدولي بها كذلك يناقش هذا البحث مسالة الاستناد السلمي للطاقة النووية وكيف أن هذا الاستخدام هم حق التزام في آن واحد أخيرا يتناول خيارات كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران لمواجهة الأزمة الحالية . 

ملخص بحث

التوارث الدولي في الديون دراسة لحال الديون المتسمة بعدم 

المشروعية ( الديون المقيتة )

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مسالة هي غاية في الأهمية تتعلق بحق الدولة الوارثة سواء كانت دولة مستقلة حديثا أو دولة ضمت إليها جزءا من إقليم دولة أخرى أو دولة قامت على إقليم منفصل من دولة أخرى في رفض تحمل ديون نعينه بسبب عدم مشروعيتها وإذا كانت مسالة توارث الديون المشروعة هي أصلا من المسائل الشائكة التي يصعب التوصل بشأنها إلى اتفاق بين الدول المعنية فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بالديون غير المشروعة لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة بيان المسائل المهمة والمتعلقة بتوارث الديون المشروعة من تعريف وأسباب وحالات ومعايير وأثار ثم نعرج بعد ذلك إلى بيان حالة الديون غير المشروعة أو الديون المقيتة كما اصطلح الفقه الغربي على تسميها .
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